
 الحريات الفردية
 

 مفهوم الحرية :

 

يجعل للشخص وضع شرعي  )د تعرفنا في المحاضرات السابقة على تعريف الحق بانه لق

أي ان مضمون الحق هو الاختصاص او التفرد بالمنفعة  ( ةاو معنوي ةالاختصاص بمنفعة مادي

ن الحرية . فتاتي ونطاقه هو مضمو ةان ممارسة الحق واستعمال المنفع) موضوع الحق ( و

بعد اكتساب الحق . أي الاكتساب ثم الممارسة ,فهي ترتبط بالحق  الثانية ةالحرية بالمرتب

 ارتباطا وثيقا وقد تؤدي معناه وبالعكس الا ان التدقيق في معنييهما يوجب التفرقة .

 

وقد تعرف الحرية بانها مقدرة الانسان على اختيار ما يريده وفعل ما يرغب به دون وجود أي 

 ةلقدرة على الاتساع واختيار الفرد لطريقة حياته الخاصاو ا تاثير عليه من أي مصدر كان ,

 دون تحديات تفرض عليه من الخارج .

فلا تستطيع  بمفهومها الذي ذكرناه لكل الافراد في وقت واحد . ةان من المستحيل تطبيق الحري

ان  ن تؤمن ذلك القدرمن الحرية للافراد . لكن التمعن في حقيقة الطبيعة الانسانية يظهرأالدول 

في الحياة وفي الوقت نفسه هو يمتلك غريزة  ةيرغب في ان تكون له طريقته الخاصكل فرد 

 من الافراد . هتدفعه الى المعيشة الاجتماعية مع غير

لذلك يمكن القول ان الحد الاعلى للحرية هو ان لاتتعارض مع حريات الاخرين . ومن هنا 

نفس واداء للواجب فعندما تضبط النفس يؤدي يعطي احد الكتاب مفهوما للحرية بانها ضبط لل

 الواجب وباداء الواجب تزول القيود فتحقق الحرية .

 

 قيود الحرية : 

 

ما التحديد فيتعلق بنطاق أحالي معين  أومكاني  أوالمراد بالقيد المنع المقترن بظرف زماني 

لا يكون تقييد  » نأمن دستور جمهورية العراق على (  64المادة )ممارسة الحرية . وقد نصت 

يه , عل و بناءأو تحديدها الا بقانون أممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور 

 «و الحريةأو التقييد جوهر الحق أعلى ان لا يمس ذلك التحديد 

, بما لايخل بالنظام العام والاداب . اولا  ةتكفل الدول» من الدستور بان (  83الماده )كما نصت 

 . «... ثانيا .... ثالثا ...



, حقوق  ةالعام ة, الصح ةاذا تكون قيود الحرية هي القانون , والنظام العام , والاداب العام

 . ةللحريات الفردي وحريات الاخرين وسمعتهم وستنطوي دراستنا على معرفه سبعة انواع

 

  : حرية الراي والتعبير : اولا 

 

ي وسيلة أب دون أي ضغط و صريح بشكل  ةقولا او كتاب  يهآعن ر في التعبير ةالحري لكل فرد

م بالكتابة في الصحف والكتب او في الاذاعة والتلفاز أسواء في المجالس الخاصة والعامة 

 .( الانترنيت)والشبكة العالمية للمعلومات 

اخرين . حرية البحث عن المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى , وتشمل حرية الراي والتعبير 

الحرية تعبير النواب في المجالس  ه. وخير مثال على هذ في كل ذلك تخضع للقيود المذكورة انفا  

 . النيابية عن ارائهم بكل صراحة دون دون ترتيب اية مسؤولية على تعبيرهم

يخل بالنظام العام تكفل الدولة  بما لا » (/ اولا 83 )الحرية في المادة ههذ رقد ضمن الدستوو  

يتمتع   - أ » (/اولا 48 ) والمادة , «حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل  - اولا,الادبو

يتعرض  من اراء في اثناء دورة الانعقاد , ولا هعضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي ب

 . « كللمقاضاة امام المحاكم بشان ذل

 

 ثانيا : حرية الصحافة والنشر :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

تتفرع هذة الحرية من حرية الراي والتعبير فالصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر 

. فيعطي الصحفي والناشر الحرية اللازمة للوصول الى  صور تعبيرية عن اراءلإ ماهي ا

الصحيحة ائع الحق في ان يعلم الوق ها الى الراي العام وهذا الاخير لمصادر المعلومات واعلامه

 بصورة موضوعية. هيآويكون ر

 

حرية الصحافة  - ثانيا... »الحرية بالقول  همن الدستور على هذ( /ثانيا 83 )وقد نصت المادة

 . « ... والطباعة والاعلان والاعلام والنشر

 

 

 

 



 ثالثا : حرية الجتماع والتظاهر السلمي :

 

على شكل اجتماع عام للتعبير عن ارائهم التجمع لفترة قصيرة من الزمن  الحق في ن للافرادأ

ومناقشتها واقناع الاخرين بالعمل بها في مختلف المسائل وقد يكون الغرض من الاجتماع 

السعي لتحقيق نوع من النشاط الانساني وان تجمع الافراد قد ياخذ صورة تنظيم دائمي كما هو 

 الحال في الجمعيات والاحزاب .

لغرض غير  ةدائمية مكونة من عدة اشخاص طبيعية او معنوي ةذات صف ةالجمعية هي جماع

الربح المادي . اما الحزب السياسي فهو تنظيم سياسي يتكون من اشخاص تجمعهم مبادىء 

.  ةوديمقراطي ةوسليم ةيعمل الحزب بوسائل مشروع معلن وو ومنهاج محدد ة واهداف مشترك

 0222لسنة  38ا قانون الجمعيات رقم وقد نظم تاسيس الجمعيات والاحزاب السياسية وعمله

 . 3993لسنة  82وقانون الاحزاب السياسية رقم 

وسيلتها  وة زاب السياسية هو غايتها المشروعان الشرط الاساسي في تاليف الجمعيات والاح

وقد نص الدستور في  فضلا عن عدم مخالفة احكام القانون المنظم لتاسيسها وعملها . ةالسلمي

حرية تاسيس الجمعيات والاحزاب السياسية , او الانضمام اليها   -اولا  »منه (  89المادة )

مام الى أي حزب او جمعية ضلايجوز اجبار احد على الان -لة , وينظم ذلك بقانون . ثانيا مكفو

  .  «على الاستمرار في العضوية فيها  هسياسية او اجبار ةجه وأ

ابع الاجتماع الخاص سواء في غرضه او عدد اما التظاهر السلمي فهو اجتماع ليس له ط

... ثالثا  »من الدستور بالقول  (/ ثالثا83 )المدعوين اليه او مكان انعقاده . وضمنت ذلك الماده

 . «حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون  -

مكان لممارستها في الزمان اوال ةاذا تجاوزت الحدود المرسوم ةوتكون التظاهره غير مشروع

 .ة او اشياء جارح ةالتي يحملها المتظاهرون من اسلح او الاشياء

 

 رابعا : حرية الفكر والضمير والعقيدة :

 

وهي حرية الانسان في اختيار فكر او دين معين وترك المجال مفتوحا امام ضمير أي شخص 

 ي الدستور .ف اردةالتي يرغب بها في نطاق القيود الو ةحكمه على الاشياء لاختيار الديانو

 

هنا , حرية ديانة الشخص بدين معين واختياره لدين معين وعدم اجباره  ةويشمل مفهوم الحري

بدينه بصورة ة وممارسة الشعائر والطقوس الخاص على اعتناق دين معين , وحرية التعبير



ية قامة المؤسسات الدين.كما تشمل هذة الحرية ا ةوبشكل منفرد او مع الجماعة او سري ةعلني

 وحمايتها وحرية التعليم الديني .ورعايتها 

لكل فرد حرية الفكر والضمير  »بالنص ( منه  60 ) الحرية في المادة هلفد كفل الدستور هذ

 اتباع كل دين اومذهب احرار في  - اولا »(  68 )والعقيدة  والمادة

 بما فيها الشعائر الحسينية. ممارسة الشعائر الدينية ,  - أ

 وقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية, ....ادارة الا -ب 

 . «تكفل الدولة حرية العبادة وحماية  أمكانها  –ثانيا 

 

وغير الدينية بما فيها عقيدة ان الحرية تشمل العقيدة الدينية ب(  60 )وقد يوحي نص المادة

ن الدولة الاسلام دي -اولا»من الدستور قطعت الطريق امامها بالقول( 0)الالحاد الاان نص المادة

 الرسمي , وهو مصدر اساس للتشريع 

 .«لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام  - أ

 

من قاتون العقوبات العراقي الصور التي تمس الشعور  الديني كحماية  870وقد حدد المادة 

 لهذة الحرية.

 

 خامسا : حرية اللتزام بالحوال الشخصية :

  

ق , وطلا ةوفرق ةونسب وحضان ةيتعلق به من مهر ونفق يقصد بالاحوال الشخصية الزواج وما

والتولية على الوقف واثبات الرشد والوفاة واحكام  ةوالوصي ةوالولاية والوصاية والقيموم

فضلا عن  ةالارث والمفقود . وتخضع هذه الحرية للقيود العامه على ممارسة الحريات الفردي

 من الدستور المذكورة انفا .( 0)قيد الماده

العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم  »من الدستور العراقي على ان (  63)وقد نصت المادة

 . «, حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم وينظم ذلك بقانون خصيةالش

فاذا لم (  3999لسنة  333رقم )ونظم الاحوال الشخصية في العراق قانون الاحوال الشخصية 

الاسلامية الاكثر  ةيمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادىء الشريع يوجد نص في هذا القانون

لنصوص هذا القانون . ويطبق قانون الاحوال الشخصية على العراقيين المسلمين اما  ةملازم

 غير المسلمين فيطبق بشانهم الاحكام الفقهية المتعلقة بهم .

 



 سادسا : حرية التنقل والسكن :

 

الانتقال من مكان الى اخر داخل بلده وحريته في مغادرة بلده  ومعنى ذلك عدم تقييد الشخص في

الجبرية  ةحكام القضائية التي تفرض الاقاموالا ةوالعوده اليه ولا يقيد هذا الحق الا القيود العام

او المنع من السفر لضمان حقوق الاخرين وحالات الطوارىء الي تقيد او تمنع التجوال لاوقات 

 ة المختصة .محددة بقرار من السلط

اما الابعاد عن الوطن فلا يطبق على العراقيين وانما على الاجانب المتهمين في العراق اذاما 

 اخلوا بالقوانين والانظمة واقتضت المصلحه العامه وابعادهم .

وتشمل هذه الحرية السكن في أي مكان في العراق بالنسبة للعراقيين , اما الاجانب فحريتهم في 

 . 3973لسنة  333وفقا لاحكام قانون اقامة الاجانب رقم السكن مقيدة 

للعراقي حرية التنقل   -اولا  »بالقول (  66 )في المادة ةويضمن الدستور العراقي هذه الحري

لايجوز نفي العراقي او ابعاده , او حرمانه من  -والسفر والسكن داخل العراق وخارجه , ثانيا 

 . «العودة الى الوطن 

 

 رية التصالت وسريتها :سابعا : ح

 

وتعني حرية الافراد في الاتصال فيما بينهم بوسائل الاتصال المعروفة ولا يجوز التنصتت التى  

هذه الاتصالات او الكشف عنها او مصادرتها لانها ملك اصتحابها وقتد تتعلتق بشتؤونهم الفكريتة 

قد تقضتي بمراقبتة المراستلات او او الامنية  ةالعام ةاو السياسية او الاقتصادية , الا ان المصلح

 التنصت اليها بعد استحصال قرار قضائي يسمح بذلك . 

حرية الاتصالات والمراسلات  »  منه على هذه الحرية(  62 ) كد الدستور العراقي في المادةأو

البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة , ولا يجوز مراقبتها او التنصتت عليهتا 

    . « لضرورة قانونية وامنية , وبقرار  قضائي لإاو الكشف عنها , ا ,

 


